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 أن الأس واق العمومی ة ، م ن    ٦/٢/٢٠٠٨می ة بجل ستھا المنعق دة ف ي      استبان للجمعیة العمو    
حیث كونھا أماكن یرخص فیھا بمباشرة نشاط التجارة بانتظ ام واط راد تح ت أش راف الحكوم ة أو       
أحدى الھیئات التابعة لھا من خلال نظ ام ق انوني مع ن بھ دف أداء خدم ة عام ة للجمھ ور ، تن درج          

 الإدارة المحلی  ة بوح  دات الإدارة المحلی  ة إن  شاء  مط ق  انون نظ  اوق  د ن  ا. ف  ي مفھ  وم المرف  ق الع  ام  
وإدارة جمی  ع المراف  ق العام  ة الواقع  ة ف  ي دائرتھ  ا ، وجع  ل إی  رادات تل  ك المراف  ق ض  من م  وارد     

أدارتھ  ا ، بغ  ض النظ  ر ع  ن الجھ  ة الت  ي تول  ت إن  شائھا ، إذ وردت     الوح  دة المحلی  ة القائم  ة عل  ى 
تعن بتحدید الجھة التي تولت إنشاء المرفق العام ، ولم تق صر  النصوص عامة في ھذا الشأن ، فلم    

أحقی ة الوح  دات المحلی  ة ف  ي اس تئداء إی  رادات المراف  ق العام  ة الواقع  ة ف ي نطاقھ  ا عل  ى تل  ك الت  ي     
  .أنشأتھا بأموالھا دون غیرھا 

  
والحاصل أن المشرع في قانون نظام الإدارة المحلیة ولئن جعل تموی ل الخ دمات المحلی ة         

 ض من أوج ھ اس تخدام م وارد ح ساب الخ دمات والتنمی ة        –ومن بینھ ا إن شاء الأس واق العمومی ة          –
بالمحافظ ة ، فان ھ ل م یجع ل م ن ب ین م وارد ھ ذا الح ساب العوائ د الت ي ق د تن تج ع ن قیام ھ بتموی ل                 

إذ أن تموی  ل الخ  دمات المحلی  ة ورف  ع م  ستوى الخ  دمات العام  ة م  ن الح  ساب    . الخ  دمات المحلی  ة 
، لا یغیر من طبیعة ھذه الخدمات كمرافق عامة لیحولھا إلى م شروعات إنتاجی ة ، وتل ك         المذكور  

  .من القانون ) ٣٧(فقط ھو التي تعتبر أرباحھا من بین موارد الحساب سالف الذكر طبقا للمادة 
  

وف ى ض وء م ا تق دم ، ولم  ا كان ت الأس واق العمومی ة بمحافظ  ة ال شرقیة تن درج ف ي ع  داد             
 ، ومن ثم فان جمیع إیراداتھا تؤول إلى موارد الوحدة المحلیة التي یقع فیھا السوق      المرافق العامة 

طبقا لقانون نظام الإدارة المحلیة لتدخل بذلك في الموازنة العام ة للدول ة ، ن زولا عل ى مب دأ وح دة        
دون أن یغی  ر م  ن ذل  ك ض  م الأس  واق الم  ذكورة إل  ة م  شروع الم  زارع ال  سمكیة الت  ابع   . الموازن  ة 

إذ أن ھ  ذا . ساب الخ  دمات والتنمی  ة المحلی  ة بالمحافظ  ة ، وتع  دیل لائح  ة الم  شروع تبع  ا ل  ذلك    لح  
الضم لا یغیر من طبیعة تلك الأسواق كمرافق عامة ، تلك التي عھد الم شرع إل ى وح دات الإدارة     

أیلول ة  المحلیة إنشائھا وأدارتھا في حدود ال سیاسة العام ة والخط ة العام ة للدول ة ، ولا یب رر بذات ھ          
الإیرادات التي تحققھا إلى حساب الخ دمات والتنمی ة بالمحافظ ة ، ب ل یتع ین ت صویب ھ ذا الوض ع           

  .وتعدیل لائحة المشروع سالف الذكر بما یتفق وصحیح أحكام قانون نظام الإدارة المحلیة 
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 عن مدى جواز أیلولة إیرادات الأسواق العمومیة بمحافظة الشرقیة إلى      –محافظة الشرقیة   
لمحلی ة بالمحافظ ة ، وذل ك بع د تع دیل اللائح ة الداخلی ة لم شروع          حساب الخدمات والتنمیة ا   

 .المزارع السمكیة وضم الأسواق العمومیة إلیھ 




